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استشارة ومستشار
قال أهل الكويت ومنذ القدم 
»ما خاب من استشار« وكل 

من يقوم بأعمال كبيرة يجب 
أن يحيط به من المستشارين 

الثقات البعيدين عن هوى 
النفس والرغبة في تحقيق 
المنافع سواء كانت مادية أو 
معنوية أو ايديولوجية، ولا 

يكون المستشار مستشارا إلا 
إذا كانت استشارة خالصة 

لله ولمن استشاره وفي معزل 
ومنأى عن كل ما أسلفت من 

منافع.
والكويت تعج بالمستشارين 

الدائمين، ولدينا مستشارون 
المؤقتون أو استشارة مقابل 

أجر، ولكننا في أغلب الأحيان 
لا نعرف اختيار المستشار 
المناسب بل وأحيانا كثيرة 
لا نعرف حتى مواصفات 

المستشار المفيد للعمل الذي 
نقوم به أو العمل الذي نزمع 

القيام به فيدفع المال العام 
تكاليف باهظة والنتيجة صفر، 
إذا لم تكن بالمزيد من الخسائر 

سواء كانت مادية أي تكاليف 
إضافية على المال العام أو 
معنوية أي بخلق المشاكل 

للمشروع الذي نزمع تسويقه 
تمهيدا لطرحه.

ومن هذه الاختيارات 
الفاشلة والسيئة »أي اختيار 

مستشار« اختيار بنك جي بي 
مورغان كمستشار للبحث 

عن مخرج لخسارة تعويض 
الداو بمبلغ 17 مليون دولار، 

فجاءت النتيجة أن فسر 
الماء بعد الجهد بالماء، فقد 

نصح بسداد مبلغ التعويض 
بأقصى سرعة علما أن هذا 

المستشار هو أحد كبار ملاك 
شركة الداو، ومع ذلك دفعنا 

مالا إضافيا، ولكن الخطأ 
هو خطأ من طلب استشارة 

من له مصلحة كما هو 
حال الفريق القانوني الذي 
طلبت استشارته في إلغاء 
صفقة الداو وكانت نتيجة 

استشارته تفيد بألا عقوبات 
ولا تكاليف على الكويت عند 
إلغاء الصفقة، إلا أن الوقائع 

جاءتنا بتكاليف باهظة بل 
وموجعة للمال العام الذي دفع 
قيمة باهظة أيضا لاستشارة 

مضللة. 
وفي ذات الاتجاه لدينا 

مستشارون ووزراء يكلفون 
المال العام الكثير ولكنهم 

ينتمون ويخدمون توجهات 
سياسية تتعارض مع توجه 
الدولة وشعبها فيما يتعلق 
بمرسوم الصوت الواحد..

فان كانوا مقبولين على 
مضض بالماضي فإنهم 
اليوم مرفضون تماما 

خصوصا بعدما قال الشعب 
كلمته، وسيزيد الرفض لهم 
عندما يصدر حكم المحكمة 

الدستورية، فلا يعقل أن 
يصرف على استشارتهم من 

المال العام وتكون استشاراتهم 
لعرقلة مسيرة تعاون المجلس 
والحكومة، أو إفشال مسيرة 

المجلس في خدمة الكويت 
وأهلها وتعطيل إصدار 

لوائح تنفيذ قوانين تتعطش 
الكويت وأهلها لدخولها في 

خدمتهم ناهيك عن كون مثل 
هذه الممارسات تأتي بالتمرد 
ومخالفة الدستور والقانون.

وواقع الأمر ان كان المستشار 
أو الوزير سيئا فان مسؤولية 

وعواقب هذا السوء تقع 
على عاتق من قام باختياره، 
كما أن المستشار أو الوزير 
لو أخفى انتماءه أو ارتباطه 
فاننا نكون أمام خدعة.. أما 
إن كان المستشار أو الوزير 
ذا خلفية معلومة فإن أمانة 

قبوله للمسؤولية تحتم عليه 
التجرد من انتمائه أو تقليص 

ضغطها عليه، ويجب على 
من قام باختياره أن يراجع 

اختياره مستشارون كهؤلاء، 
فوجودهم سيكون عبئا عليه 
وعلى تحقيق آماله وتطلعاته 

في وضع بصمة تاريخية 
في خدمة الكويت وأهلها في 

وقت ذهبي وكل الظروف 
مهيأة لكي يضعها ويسجل 
اسمه بأحرف من نور في 

سجل الوطن، ولم يبق عائقا 
أمامه سوى أمثال هؤلاء 

المستشارين والوزراء الذين 
يخدمون توجهات سياسية بل 
وتابعين لبعض قياداتها.. فهل 

من مدكر؟
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رؤى كويتية

سعد عطية الحربي

ابتسام العون 

يسعى العلم إلى إراحة الإنسان 
من أعباء الحياة التي كانت تجعله 

يستهلك الكثير من الوقت والجهد، 
لذلك أتى العلماء باختراعات تسابق 

إليها كبرى الشركات لتسويقها 
للمستهلك الذي أصبحت مشاغله 

أكبر من وقته
فعندما يعيش الإنسان في بلد 

رأسمالي صناعي يقضي به العاملون 
ساعات طوال بالعمل بحيث لا يوجد 

لديهم متسع من الوقت إلا للنوم 
للعودة مرة أخرى إلا عمله تجد 

التكنولوجيا والعلم الحديث طوق 
نجاة بخدمته لتنظيم وقته واختصار 

مدة عمله ليستطيع أن ينعم ولو 
بالقليل من وقت الفراغ ليتنفس من 

هواء الحياة، أما العاملون في الدول 
المستهلكة النامية فتجد التكنولوجيا 

نقمة وليست نعمة بسبب وقت 
الفراغ الزائد عن الحاجة بالأصل 

الذي يجعل الإنسان متكاسلا لأبعد 
الحدود لأي عمل يقوم به لدرايته 

بالبديل الذي يقوم بعمله، ففي 
السابق عندما كان الطلبة يكلفون 

بعمل بحث تجدهم يذوقون الويلات 
بالتنقل بين أرفف المكتبات العامة 
حتى يصلون إلى مبتغاهم بينما 

في الوقت الحالي بضغطة زر من 
العم google تجد ما تريد وأنت لم 
تحرك ساكنا الذي جعل الاعتماد 

على الغير بقضاء الحاجيات الأصل، 
فعلى سبيل المثال بدل الدراسة 

والاجتهاد يكون النجاح بالاعتماد 
على القلة المجتهدة بالفصل أو 

بقاعة المحاضرة بجانب القليل من 
العلاقات الاجتماعية »الواصلة« 

وانتهت العملية بالنجاح والتفوق، 
وهذا يمتد إلى أن يصل إلى الحياة 

العملية بنفس المنهج والطريقة 
باستغلال الطرق الملتوية التي لا 

تحتاج إلى الجهد وتفضيلها على 
العمل بإخلاص، وقس على هذا المثل 

أي قطاع مهما زاد حجمه وعظمة 
سلطته أو قل اتكالية على الغير 

ولدت حالة كسل عام نتج عنه ضياع 
من يعمل مما نتج حالة إحباط لدى 

المجتهد الذي كانت أكبر خطاياه 
إيمانه بأن »لكل مجتهد نصيب«.

أين جمعيات حقوق الإنسان من أطفال 
العطورات؟ من المعتاد أن الأولاد في 
سن الحادية عشرة بعد الرجوع من 
المدرسة يقضون الفترة المسائية في 
أداء الواجبات المدرسية أو مشاهدة 

التلفاز أو اللعب.. إلخ، لكن ليس من 
الطبيعي أن ترى ما رأيته قبل عدة 
أسابيع وأنا على جسر الجامعة في 
فترة العصر حيث فوجئت بسيقان 
ممدودة في الشارع تظهر من وراء 

جدار الجسر وعندما توقفت عند 
الإشارة الحمراء صرت أجول ببصري 

من خلال مرايا السيارة لمعرفة سر 
هذه السيقان الضعيفة وإذا بي أرى 

صبيا صغيرا لا يتجاوز عمره 11 عاما 
وقد اعتلى وجهه الإعياء، حيث أسند 

ظهره على جدار الجسر في هذا الجو 
الحار المليء بالغبار وبجانبه مجموعة 

من معطرات الجو وعند ظهور الإشارة 
الحمراء أخذ هذا الصغير يتجول 

بخطوات ثقيلة ومتعبة بين السيارات 
ويسأل أصحابها: »عمي تبي عطر؟« 

»خالتي الله يخليك اشتري مني 
هالعطر«.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما 
الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟ ومن هو 

المسؤول عن هذه المأساة الإنسانية؟ 
وماذا سيحدث لو أن أحد المستهترين 

وبسرعة جنونية ورعونة صبيانية 
دهس هذا الصغير وأرداه قتيلا وسط 

هذه العطور؟ 
عزيزي القارئ إنني لا أبالغ ففي يوم 

ممطر وبارد شاهدت نفس المنظر 

لولد صغير آخر يبيع عطورات في 
مواقف سيارات جمعية قرطبة، حيث 
دار بيننا حوار خلاصته أنه ولد من 

غير محددي الجنسية ووالده متوفى 
وفي الصباح يذهب إلى المدرسة وفي 

المساء يبيع في الشوارع ومواقف 
الجمعيات التعاونية لمساعدة والدته في 

مصروفات البيت.
أتساءل وقلبي يعتصر ألما والعالم 

من حولنا يحتفل في كل عام باليوم 
العالمي الأممي للطفل: هل يعقل أن 
نشاهد هذه المآسي والانتهاكات في 
دولة الكويت بلد الحضارة والبذل 
والعدل والأمان؟ إلى متى تستمر 

هذه المزايدات السياسية والمكاسب 
الانتخابية في قضية البدون؟

لا بد من الاستعجال في إغلاق هذا 
الملف الشائك نهائيا، الذي يعتبر 

وصمة عار في جبين الكويت، خاصة 
ان الكويت من الدول المتصدرة 

والمصدقة على الكثير من اتفاقيات 
حقوق الإنسان والطفل، وهي ملزمة 

بهذه الاتفاقيات الإنسانية وخاصة 
اتفاقية حقوق الطفل المبرمة منذ عام 
1989 في إطار الأمم المتحدة وميثاق 
عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي 

وقعته كل دول منظمة العالم الإسلامي 
وبالأخص المادة 18 والتي تنص على ما 
يلي »لا يمارس الطفل أي عمل ينطوي 
على مخاطر أو يعطل تربيته أو تعليمه 
أو يكون على حساب صحته أو نموه 

البدني أو الروحي« وبناء على ذلك لابد 
من تفعيل القوانين وإنزالها على أرض 

الواقع وتوفير المناخ الأسري المناسب 
لخلق شباب صالح مبدع ومتزن في 

ظل استقرار سياسي واقتصادي 
واجتماعي، كفانا خطابات واحتفالات 

وقوانين ودراسات حبيسة الأدراج إنما 
نريد واقعا ملموسا وإنجازات فريدة 

في حماية الطفل من الضياع والامتهان 
والاستغلال.

ولذلك لابد من تعاون الأكاديميين مع 
جميع مؤسسات الدولة في تطبيق 

أحدث الدراسات والنظريات وإنزالها 
على أرض الواقع.

ولا نغفل عن دور الإعلام في ضياع 
معاني الطفولة ونشر الرذيلة وتعزيز 

العنف في نفوس الأطفال فلذلك 
أناشد كل مسؤول عن الإعلام أن 

يتقي الله في هذه الأمانة قال رسول 
الله ژ: »كلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته«. وعلى الدولة تعزيز دور 
جمعيات حقوق الإنسان والناشطين 
في هذا المجال ودورهم الريادي في 
نشر الثقافة الحقوقية وتبرئة ساحة 

الكويت من أي اتهامات وانتهاكات 
لحقوق الإنسان، وكذلك لخطباء 

المساجد والدعاة الدور الأكبر في بيان 
سماحة وعدل الإسلام وتصحيح 

الرؤية عن الدين الإسلامي وأن خطبة 
الرسول ژ في حجة الوداع تعتبر 
أول وثيقة تاريخية لحقوق الإنسان 

في تاريخ الإنسانية وأن الإسلام يحث 
على حفظ كرامة الإنسان ورفع الظلم 

عنه ويعد ذلك من أعظم القربات لله 
تعالى.

بادة الرُّ

أين جمعيات 
حقوق الإنسان 
من أطفال 
العطورات؟!

مجرد رؤية

نظرة ثاقبة

بنظرة عامة على ما يحدث في الكويت ومقارنته 
بالدول الشقيقة في المنطقة نجد أن هناك فارقا بيننا 
وبين تلك الدول، ليس جميعها ولكن معظمها، رغم أن 

نظام الحكم واحد أو متشابه إلى حد كبير.
في الكويت لدينا حرية لا تتوافر في دول المنطقة 

ولدينا مجلس أمة، صحيح لا نعترف بالأخير المنتخب 
بصوت واحد لكن تجربة المجلس على مدار السنوات 

الماضية تحترم وتزيد من رصيد الكويت قيادة 
وشعبا.

الكويت تعاني كغيرها من معظم دول العالم من 
مشاكل متجذرة في قضايا أصبحت محفوظة من 

تعليم وصحة وإسكان وغيرها من المشكلات الأخرى 
التي تردد الحديث عنها بكثرة حتى أصبنا بالملل 

والفتور والرغبة في عدم الحديث عنها من الأساس.
في دول مجاورة وعلى الرغم من عدم تمتعهم 

بالحرية التي نعيشها، يعيشون حياة رغدة ورفاهية 
وعزا، مواطنين وحتى مقيمين، فانظر إلى الإمارات 
وقطر مثلا أين كانوا وإلى أين وصلوا وكيف كان 

الفارق في التقدم بينهم وبيننا، وكيف انقلبت الآية 
وتأخرنا بعدما كنا نتقدم ونتفوق على كل هؤلاء؟.

نحن دولة نفطية تمتلك الخير الوفير والقيادة 
السياسية فيها تمتلك كل شيء، لها أن تأمر فتطاع 

وتطلب فتجاب، حتى وإن كان هناك من يقف ليعترض 
فإن حدود اعتراضه محدودة، ومجلس الأمة الحر 

لا يستطيع أن يقف أمام رغبة أو طلب أو أمر مهما 
كان المجلس قويا اللهم فيما ندر وفي مواقف قليلة لا 

تتعارض طبعا ومصالح الدولة والشعب.
الخير وفير والطاعة واجبة والشعب متعطش 

للإنجازات فماذا يا ترى هو المانع؟ وما أسباب التأخر 
في التنفيذ؟ خصوصا أننا نستطيع بأموالنا شراء 
الخبرة والعمالة والأدوات والمواد، ونستطيع كتابة 

التاريخ وتغيير معالم الجغرافيا فلماذا الانتظار؟
الشعب يريد تحقيق الإنجازات الحقيقية وليس 

القوانين التي توضع في الأدراج والمعارض، الشعب 
يريد التنفيذ وليس الوعد والعهد والأمنيات، الشعب 

يريد العمل بعد أن فشل المجلس الحالي في هذا 
واكتفى بأن يقف موقف المتفرج من الحكومة التي 

وفر لها كل أدوات السمع والطاعة وهي لم تمنحه أي 
تقدم ملموس يواجه به ناخبيه.

الشعب يريد كتابة التاريخ وتغيير معالم الجغرافيا، 
فهل هناك صاحب قرار يخرج علينا ليفند لنا 

المشكلات ورؤيته لحلولها وفق جدول تنفيذ زمني 
يقطع الشك في النوايا ويحدد المهام ليثاب المصيب 

الذي يعمل ويعاقب المتخاذل المتسبب في التأخر 
والتخلف عن ركب الحضارة.

الإرادة والرغبة في العمل وفي التقدم أعتقد أنها 
غير متوافرة لدى البعض وهذا هو بيت القصيد، 

فلا تزعجونا بتلك المشكلات التي لو أرادوا أن تحل 
لانتهت على الأكثر خلال عام أو اثنين ولكن بصراحة 

كل الشواهد تقول لا توجد رغبة للإصلاح والتقدم 
وهذا هو بيت القصيد. 

يفضل 95% من شباب اليوم الارتباط بامرأة موظفة 
تمتلك راتبا، لتعينه على التزامات الحياة الزوجية، وعليه 

فإن المشاكل الزوجية والنزاعات بين الزوجين أكثرها 
تدور حول المادة.

حيث يذهب الكثير من الرجال إلى التحكم في راتب 
زوجته، فبعض الرجال يعتبر راتب الزوجة حقا مكتسبا 

له لقبوله خروجها من المنزل، فيسطر على راتبها، 
ويحاسبها على ما أنفقت منه، ويطلب منها ما هو فوق 
طاقتها المادية منها القروض، والتكفل برواتب العمالة، 

والإنفاق في السفر، والتكفل بكسوتها وكسوة أبنائها.. 
وغيرها الكثير من المتطلبات التي لا تنتهي وتكون عبئا 
على نفس الزوجة، مما يخلق ضغوطات نفسية تعاني 

منها الزوجة فوق طاقتها.
فليس من العيب ان تساعد الزوجة زوجها، وإنما برضاها 
وليس غصبا عنها، ولا يجوز تكليفها فوق طاقتها المادية 

والمعنوية، فهي ليست من مهمتها الإنفاق، وهي غير 
ملزمة به فرضا أو قهرا.

فإثم على الزوج الذي يطمع في مال زوجته، ولا يحق 
له التصرف والسيطرة على مالها ما لم يكن برضاها 
وقبولها لذلك، فالزوج المتكفل الرئيسي بالنفقة، حتى 
وإن كانت زوجته غنية، لا بد من الإنفاق عليها، فهو 

حقها الشرعي، سواء كان فقيرا أو غنيا، لا بد من 
الإنفاق، وعدم السيطرة على مال زوجته والتحكم فيه 
قهرا، فما تتقاضاه المرأة من راتب وجميع ما تملك هو 
ملك خاص بها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على 

شيء منه إلا بطيب نفس منها.
لقول الله عز وجل: )فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 

فكلوه هنيئا مريئا( النساء: 4، ويقول الله تعالى: 
)وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف( البقرة: 

233. فالتنشئة الاجتماعية للأسرة لها دور كبير في 
بلورة فكر أبنائنا واتجاهاتهم المستقبلية، فدعم الفكر 
السليم المدعم بالفقه والشريعة الإسلامية، يحد الكثير 

من المشاكل المجتمعية التي تعترض شبابنا اليوم، 
وخاصة المشاكل الزوجية، فالثقافة الزوجية لكل من 

الشاب والشابة قبل الزواج، مهمة ملحة من أجل الحد 
من المشاكل الزوجية في المستقبل، مما تلعبه من خلق 

ظواهر جديدة على المجتمع، وعليه يتم الصراع لمعارضة 
تلك الاتجاهات والأفكار الجديدة مع القيم والقوام 

الاجتماعي للمجتمع نفسه.

almesfer@hotmail.com

@shbird77 
s4sh77@hotmail.com

عبدالله المسفر العدواني

شيخة عيسى

كتابة التاريخ 
وتغيير الجغرافيا

راتب الزوجة

دلو صباحي

للسطور عنوان

almeshar@hotmail.com - @almeshariq8
عبد المحسن المشاري

من أسوأ ما في الديموقراطية أن 
الحابل يختلط بالنابل، المهبول 

ديموقراطي والديموقراطي مهبول 
ورجعي.

> > >
الديموقراطية »كلمة حق يراد بها 

باطل« في أحيان كثيرة وفي تجربتنا 
الأخيرة في الكويت أخشى أن تصبح 

الآية مقلوبة.
> > >

ليس صحيحا انهم لا يدركون ما 
يفعلون فهم يزرعون الفتنة قاصدين 

متعمدين، يريدون الكويت أشلاء 
ليقفوا فوقها يرقصون لكن احبطت 

أعمالهم وما يخططون.
> > >

إن طريقة حياتنا هي التي فرضت 
علينا وفي كثير من الأحيان تتحول 

السياسة في بلدي إلى ما يقارب 
الانحطاط من سب وقذف وتشهير 

بالناس.
> > >

لماذا نسمع الأصوات العالية والعنترية 

تبتدئ حياة الأمم العظيمة من بدء 
إعلان الاستقلال وكذلك يبدأ الفرد 

حياته الشريفة عندما يعلن استقلال 
نفسه.

> > >
الكويت واجهت مشاكل عدة ومخاطر 
منها الغزو العراقي والإرهاب والفتنة 

الطائفية وفتنة القبلية وانتصرت 
بتكاتف شعبها وستواجه هؤلاء 

الصعاليك وهي مجموعة تريد خراب 
الكويت وستنتصر الكويت بإذن الله.

> > >
بعض رجال السياسة قالوا »إلا 

الدستور« وبعد تمكنهم قرروا سقوط 
الدستور وتغيير مواده وأسلمة 

القوانين، موسم البكاء على »الدستور«.
> > >

الكل يفتخر بقبيلته وعائلته، ولكن 
عند الكويت جميعنا كويتيون ويدنا 

مع يد والدنا وقائدنا وأميرنا لرد جزء 
بسيط من جمايل الكويت لنا.

> > >
ابتليت الساحة السياسية الكويتية 

بظهور الأكاسرة من هواة الحديث 
بالتعالي والقنعرة وبالادعاء الكاذب، 
انهم بعض المحللين ومقدمي البرامج 

بالقنوات الفضائية.
> > >

سجل يا تاريخ الغالبية العظمى من 
الشعب الكويتي في خندق واحد مع 

صاحب السمو أمير البلاد.
اخواني وأخواتي تذكروا الكويت وهي 

لؤلؤة الخليج وستبقى بتماسككم، 
نحن اختلفنا بالرأي وهذه هي 

الديموقراطية ولم نختلف بحب 
الكويت وحب الأمير.

> > >
نبذ وترك الخلافات الداخلية 

والاختلاف بالرأي واجب على الشعب 
الكويتي لأننا أمام عدو مشترك لنا 

جميعا فاختلافنا سيؤدي إلى »الفتنة«، 
لنكن خلف أميرنا وقائدنا حتى نرد 

كيد الأعداء إلى نحورهم.
> > >

الإخوان المسلمون يخططون 
لديكتاتورية دينية ولكن.. »بالقانون«. 

»تويتر«.. ومن 
أسوأ ما في 
الديموقراطية

يا سادة يا كرام


